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 على الدستور، الاطلاعبعد  –
ـــــــــوزارات وصـــــــــلاحیات  ،1972) لســـــــــنة 1وعلـــــــــى القـــــــــانون الاتحـــــــــادي رقـــــــــم ( – بشـــــــــأن اختصاصـــــــــات ال

 ه،وتعدیلات ،الوزراء
  ،في شأن السجل التجاري ،1975) لسنة 5وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 في شأن قمع الغش والتدلیس في المعاملات التجاریة، ،1979) لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 ،وتعدیلاته، في شأن الحجر الزراعي ،1979) لسنة 5وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 ، في شأن الحجر البیطري، وتعدیلاته، 1979) لسنة 6وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
فـــي شــأن المصـــرف المركـــزي والنظـــام النقـــدي وتنظـــیم  ،1980) لســـنة 10تحـــادي رقـــم (وعلــى القـــانون الا –

 ،وتعدیلاته المهنة المصرفیة،
  ،یلاتهدوتع ،الوكالات التجاریةتنظیم شأن ب ،1981) لسنة 18وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 الصیدلانیة،شأن مهنة الصیدلة والمؤسسات ب ،1983) لسنة 4وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 بشأن الشركات التجاریة،  2015) لسنة 2وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
إصــدار قــانون المعــاملات المدنیــة لدولــة الإمــارات بشــأن ، 1985) لســنة 5وعلــى القــانون الاتحــادي رقــم ( –

 ،وتعدیلاته ،العربیة المتحدة
 ،وتعدیلاته ،بإصدار قانون العقوبات ،1987) لسنة 3وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 ،وتعدیلاته، جراءات الجزائیةإصدار قانون الإبشأن  ،1992) لسنة 35وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 في شأن رد الاعتبار، ،1992) لسنة 36وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 ،وتعدیلاته، في شأن العلامات التجاریة، 1992) لسنة 37نون الاتحادي رقم (وعلى القا –
ــــم ( – ــــانون الاتحــــادي رق ــــى الق ــــاج واســــتیراد  ،1992) لســــنة 38وعل ــــي شــــأن إنشــــاء المشــــاتل وتنظــــیم إنت ف

 وتداول الشتلات،
ـــــــم ( – ـــــــانون الاتحـــــــادي رق ـــــــى الق ـــــــداول الأســـــــمدة  ،1992) لســـــــنة 39وعل ـــــــاج واســـــــتیراد وت فـــــــي شـــــــأن إنت

 والمصلحات الزراعیة،
 شأن مبیدات الآفات الزراعیة،، في 1992) لسنة 41نون الاتحادي رقم (وعلى القا –
فـي شـأن الرقابـة علـى الاتجـار فـي الأحجـار ذات القیمـة  2015) لسـنة 11وعلى القـانون الاتحـادي رقـم ( –

 والمعادن الثمینة ودمغها،
 ،المعاملات التجاریة إصدار قانونب ،1993) لسنة 18وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
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ــــــم ( – ــــــانون الاتحــــــادي رق ــــــى الق ــــــي شــــــأن مكافحــــــة ا ،1995) لســــــنة 14وعل لمــــــواد المخــــــدرة والمــــــؤثرات ف
 ،وتعدیلاتهالعقلیة، 

فـــــي شـــــأن الأدویـــــة والمستحضـــــرات المســـــتمدة مـــــن  ،1995) لســـــنة 20وعلـــــى القـــــانون الاتحـــــادي رقـــــم ( –
 مصادر طبیعیة،

 فـــــي شـــــأن هیئـــــة وســـــوق الإمـــــارات لـــــلأوراق المالیـــــة ،2000) لســـــنة 4وعلـــــى القـــــانون الاتحـــــادي رقـــــم ( –
 ،لاتهوتعدی والسلع،

 ،وتعدیلاته هیئة الإمارات للمواصفات والمقاییس،إنشاء ب ،2001) لسنة 28وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 وتعدیلاته، ،في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،2002) لسنة 7وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
لبـــراءات  الملكیـــة الصـــناعیةحمایـــة ، فـــي شـــأن تنظـــیم و 2002) لســـنة 17وعلـــى القـــانون الاتحـــادي رقـــم ( –

 ه،وتعدیلات رسوم والنماذج الصناعیة،الالاختراع و 
 ، في شأن الهیئة الاتحادیة للجمارك،2015) لسنة 8وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 ،وتعدیلاته ،في شأن تنظیم قطاع الاتصالات ،2003) لسنة 3رقم (المرسوم بقانون اتحادي وعلى  –
 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونیة، ،2006) لسنة 1رقم (وعلى القانون الاتحادي  –
 ، وتعدیلاته في شأن حمایة المستهلك، ،2006) لسنة 24وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
 وتعدیلاته، في شأن إنشاء هیئة التأمین وتنظیم أعماله، ،2007 ) لسنة6وعلى القانون الاتحادي رقم ( –
فـــــــي شـــــــأن الســـــــلع الخاضـــــــعة لرقابـــــــة الاســـــــتیراد  ،2007 ) لســـــــنة13القـــــــانون الاتحـــــــادي رقـــــــم ( وعلـــــــى –

 ،وتعدیلاته ،والتصدیر
 ،مكافحة جرائم تقنیة المعلوماتفي شأن ، 2012) لسنة 5بقانون اتحادي رقم (وعلى المرسوم  –
علــى مــا عرضــه وزیــر الاقتصــاد، وموافقــة مجلــس الــوزراء والمجلــس الــوطني الاتحــادي، وتصــدیق  وبنــاءً  –

 المجلس الأعلى للاتحاد،
<<VÍi˚]<·Áfi^œ÷]<^fiÖÇë_<

E<ÏÅ^π]1D<
l^ÀËÜ√j÷]<

 نــة قــرین كــل منهــا مــا لــم یقــضوالعبــارات التالیــة المعــاني المبیفــي تطبیــق أحكــام هــذا القــانون یقصــد بالكلمــات 
 بغیر ذلك: سیاق النص

 الإمارات العربیة المتحدة. :        الدولة
 وزارة الاقتصاد. :              الوزارة
 وزیر الاقتصاد. :             الوزیر

 السلطة الاتحادیة أو المحلیة المختصة. :  السلطة المختصة
 اللجنة العلیا لمكافحة الغش التجاري.  :        اللجنة العلیا

 لجنة مكافحة الغش التجاري في الإمارة المعنیة. :      الفرعیةاللجنة 
خــداع أحــد المتعــاملین بأیــة وســیلة كانــت وذلــك بتبــدیل أو تغییــر ماهیــة الســلع أو  :    الغش التجاري

مقـــــدارها أو جنســـــها أو ســـــعرها أو صـــــفاتها الجوهریـــــة أو منشـــــئها أو مصـــــدرها أو 
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قــدیم بیانــات تجاریــة غیــر صــحیحة أو صــلاحیتها أو أي أمــر آخــر متعلــق بهــا أو ت
مضللة عـن المنتجـات المروّجـة، ویشـمل ذلـك التـدلیس والتقلیـد وغـش الخدمـة بعـدم 

 اتفاقها مع القوانین النافذة بالدولة أو انطوائها على بیانات كاذبة أو مضللة.
الآخــر  لحمـل الطـرفن اسـتخدام وسـائل احتیالیـة قولیـة أو فعلیـة مــن أحـد المتعاقـدی :           التدلیس

 ، أو سـكوت أحـد المتعاقـدین عمـداً عـن واقعـة أو ملابسـة أو عیـب فـيعلى التعاقـد
 ما كان لیبرم العقد لو علم بها.السلعة إذا ثبت أن الطرف الآخر 

كل مـادة طبیعیـة أو منـتج حیـواني أو زراعـي أو صـناعي أو تحـویلي بمـا فـي ذلـك  :            السلعة
 والمكونات التي تدخل في المنتج.العناصر الأولیة 

أي شـــــــــخص طبیعـــــــــي أو اعتبـــــــــاري یشـــــــــتغل باســـــــــمه ولحســـــــــابه فـــــــــي الأعمـــــــــال  :             التاجر
التجاریـــــة المحـــــددة فـــــي قـــــانون المعـــــاملات التجاریـــــة، أو یباشـــــر نشـــــاطاً تجاریـــــاً، 
أو یتخــــذ أحــــد الأشــــكال المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون الشــــركات التجاریــــة حتــــى 

ـــــذي تباشـــــره مـــــدنیاً، أو یعلـــــن  للجمهـــــور بأیـــــة طریقـــــة عـــــن ولـــــو كـــــان النشـــــا ط ال
ء ورا  نشــــــــاط أسســــــــه للتجــــــــارة، أو یحتــــــــرف التجــــــــارة باســــــــم مســــــــتعار أو مســــــــتتراً 

 . على شخص آخر شخص آخر أو متستراً 
أیة مؤسسة أو شركة أو أي كیان آخر یتخذ أیـاً مـن الأشـكال القانونیـة التـي یجـوز  :           المنشأة

 ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة.من خلالها 
الســـلع التـــي لا تتفـــق مـــع الضـــوابط والشـــروط والمتطلبـــات والمواصـــفات والمقـــاییس   :    السلع المغشوشة

ــةالتــي تحــددها القــوانین واللــوائح والأ الســلع التــي  ، أونظمــة والقــرارات النافــذة بالدول
ــاً أ و طبیعتــه دون الحصــول كــان نوعــه أو شــكله أو مصــدره أ دخــل علیهــا تغییــر أی

 على الموافقات المطلوبة، أو التي یعلن عنها أو یروج لها بما یخالف حقیقتها.
، عوامـل الخـزن أو النقـل أو تعرضـها لتـي لـم تعـد صـالحة للاسـتخدام بسـببالسلع ا :       السلع الفاسدة

والمواصـفات نظمـة لعوامل طبیعیة أخرى أو مخالفة الشـروط المحـددة بـالقوانین والأ
 ویشمل ذلك السلع التالفة. .ةالفنیة المعتمد

التجاریـــة الســـلع التـــي تحمـــل دون إذن علامـــة تجاریـــة مطابقـــة أو مشـــابهة للعلامـــة  :     السلع المقلدة
 .المسجلة بصورة قانونیة

   

E<ÏÅ^π]2D<
الحـرة بالدولـة مـن تطبیـق ، ولا تسـتثنى المنـاطق أحكام هذا القانون على كل من ارتكب غشـاً تجاریـاً  يتسر  .1

 أحكام هذا القانون.
 :من الأفعال الآتیة أي فعل یعتبر غشا تجاریاً  .2

 التصـــدیر أو تصـــنیع أو بیـــع أو عـــرض أو الحیـــازة بقصـــد البیـــع أواســـتیراد أو تصـــدیر أو إعـــادة  .أ 
 .،  السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدةخزین أو تأجیر أو تسویق أو تداولت

 وهمیة أو غیر حقیقیة. أو تخفیضات جوائزالإعلان عن  .ب 

3 
 



اســتغلال الإعلانــات التجاریــة أو تقــدیمها أو الوعــد بتقــدیمها فــي التــرویج المضــلل والدعایــة غیــر   .ج 
 الصحیحة أو الترویج لسلع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.

 .الإعلان عن خدمات تجاریة مغشوشة عرض أو تقدیم أو الترویج أو .د 

E<ÏÅ^π]3D<
یلزم المستورد بإعادة السلع المغشوشة أو  السلطة المختصة قراراً  تصدر، الإخلال بالمسؤولیة الجنائیةعدم مع 

للســلطة الفاسـدة إلــى مصـدرها خــلال مـدة محــددة، فـإذا لــم یلتـزم بإعادتهــا إلـى مصــدرها خـلال هــذه المـدة، جــاز 
أو تتـــولى أمـــر  ،صـــالحة لـــه أمر بإتلافهـــا، أو الســـماح باســـتعمالها فـــي أي غـــرض آخـــر تكـــونالمختصـــة أن تـــ

وذلك وفقـاً للشـروط والضـوابط التـي تحـددها اللائحـة التنفیذیـة ، كما یتم إتلاف السلع المقلدة، مصدرهاإعادتها ل
 لهذا القانون.

التصـرف بسـبب وفي جمیع الأحوال یلزم المسـتورد بتسـدید أیـة نفقـات أو مصـاریف تتكبـدها السـلطة المختصـة 
 السلع المخالفة.في 

<

<

E<ÏÅ^π]4D<
 :یلتزم التاجر بما یأتي

أن یقدم إلى السلطة المختصة الدفاتر التجاریة الإلزامیة أو ما فـي حكمهـا والتـي توضـح البیانـات التجاریـة  .1
 . تیر المؤیدة لها متى طلب منه ذلكللسلع التي یملكها أو یحوزها وقیمتها وكافة المستندات والفوا

یضع علـى السـلع  البیانـات الإیضـاحیة وهـي البطاقـات التعریفیـة أو أیـة معلومـات مكتوبـة أو مطبوعـة  أن .2
مكونـات السـلعة وكیفیـة اسـتعمالها أو صـیانتها تبـین و أو مرسومة أو محفورة تصاحب منتج من المنتجـات 

  تخزینها وذلك بحسب القوانین النافذة في الدولة.أو 
 .الخدمة المقدمة ومعلومات ما من شأنه تحدید بیانات أن یقدم للسلطة المختصة كل .3

E<ÏÅ^π]5D<
وكیـل  برئاسـة ،تتبـع الـوزارةا لمكافحة الغـش التجـاري" اللجنة العلیعلیا تسمى " لجنةالوزیر تشكل بقرار من  .1

 تتولى ممارسة الاختصاصات الآتیة: ،ن السلطات المختصةعالوزارة وعضویة ممثلین 
 .والسیاسات لمكافحة الغش التجاري اقتراح الاستراتیجیات .أ 
 دراسة تقاریر الغش التجاري المحالة إلیها من السلطة المختصة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. .ب 
 واقتراح آلیة معالجتها. معوقات التي تواجه تطبیق القانوندراسة ال .ج 
 . إصدار نظام عمل اللجان الفرعیة .د 
 من الوزیر.  تكلف بها بقرار ذات علاقة أیة مهام أخرى .ه 
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التصــویت علــى  والخبــراء دون أن یكــون لهــم حــق رینبمــن تــراه مــن المستشــا الاســتعانةالعلیــا یجــوز للجنــة . 2
 قراراتها. 

E<ÏÅ^π]6D<
 تشكل في كل إمارة لجنة فرعیة لمكافحة الغش التجاري تتولى ممارسة الاختصاصات الآتیة:

، وذلك باستثناء المخالفات المنصوص تعرض علیهامخالفات المنشآت التي النظر في طلب الصلح في   .1
 .القانونهذا من ) 14علیها في المادة (

 ة لهذا القانون أنواع الانذارات.إنذار المنشآت المخالفة، وتحدد اللائحة التنفیذی .2
 . وعین بالتنسیق مع السلطة المختصةإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تزید على أسب .3
ـــــلافمتابعـــــة  .4 ـــــات إت ـــــى المصـــــدر بحســـــب الأحـــــوال للســـــلع المغشوشـــــة أو  عملی ـــــدویر أو الإعـــــادة إل أو ت

 .الفاسدة أو المقلدة
 موافاة الوزارة بتقاریر دوریة عن أعمالها وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفیذیة لهذا القانون. .5

E<ÏÅ^π]7D<
، وذلك خلال مدة لا اللجنة العلیاالفرعیة أمام التي تصدرها اللجان  وي الشأن التظلم من قرارات الغلقیجوز لذ

تجاوز خمسة أیام عمل من تاریخ إبلاغهم بها وعلیها إصدار قرارها في التظلم خلال ثلاثة أیام عمل من 
 تاریخ تقدیمه.

E<ÏÅ^π]8D<
على طلب المخالف، وتحدید الغرامة التي یلزم المخالف  للجان الفرعیة إجراء الصلح في المخالفات بناءً  .1

  .في هذا القانون بها بشرط ألا تقل عن مثلي الحد الأدنى للغرامة المقررة
، فإذا كان الرفض من اللجنة الفرعیة جاز تحال الأوراق إلى النیابة العامةإذا رفض المخالف الصلح  .2

 التظلم للجنة العلیا من قرار الرفض.  للمخالف
 .لإتمام الصلحالإجراءات اللازمة تحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون  .3

E<ÏÅ^π]9D<
تحفظ علـــى الســـلع المضـــبوطة لـــدى الســـلع القابلـــة للتلـــف بمضـــي المـــدة، یجـــوز للســـلطة المختصـــة الـــباســـتثناء 

مـن تـاریخ ضـبط المخالفـة، ویلتـزم بعـدم  الخاصـة لمـدة لا تزیـد علـى ثلاثـین یومـاً  اوعلى نفقته المخالفة لمنشأةا
  .الفرعیة التصرف فیها إلى حین صدور قرار بشأنها من اللجنة

 

E<ÏÅ^π]10D<
للمنشأة المخالفة طلب الإفراج عن السلع المضبوطة من المحكمة المختصـة ولا یفـرج عنهـا إلا بحكـم مـن تلـك 

>المحكمة.
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E<ÏÅ^π]11D<
مــن هـذا القـانون، إلـى حسـاب السـلطة المختصـة التــي ) 8(تـورّد عائـدات الصـلح المنصـوص علیهـا فـي المـادة 

 ذت الضبط.نفّ 

]E<ÏÅ^π12D<
یعاقــب بــالحبس مــدة لا تجــاوز ســنتین، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســین ألــف درهــم ولا تزیــد علــى مــائتین 

>من ارتكب جریمة الغش التجاري.كل  ،وبتینوخمسین ألف درهم أو بإحدى هاتین العق

E<ÏÅ^π]13D<
یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزید على مائـة ألـف درهـم 

 كل من شرع في ارتكاب جریمة الغش التجاري. ،أو بإحدى هاتین العقوبتین

E<ÏÅ^π]14D<
 ین وخمســین ألــف درهــم ولا تزیــد علــىوبالغرامــة التــي لا تقــل عــن مــائتیعاقــب بــالحبس مــدة لا تجــاوز ســنتین، 

كـل مـن اقتـرف جریمـة الغـش التجـاري أو شـرع فیهـا متـى كـان محلهـا   ،ن درهم أو بإحدى هاتین العقـوبتینملیو 
 أغذیة للإنسان أو الحیوان أو عقاقیر طبیة أو حاصلات زراعیة أو منتجات غذائیة عضویة.

E<ÏÅ^π]15D<
من هذا القانون، یعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سـتة أشـهر، وبغرامـة ) 3اة ما نصت علیه المادة (مع مراع .1

تعــادل ضــعف قیمــة الســلع المتصــرف فیهــا، كــل مــن یتصــرف فــي الســلع المــتحفظ علیهــا بأیــة طریقــة مــن 
 .إذن أو ترخیص من اللجنة الفرعیةالطرق دون 

أو الحیـوان أو عقـاقیر طبیـة أو حاصـلات زراعیـة أو  في حال كانت السلع المتصرف فیها أغذیة للإنسان .2
منتجــات غذائیــة عضــویة تكــون العقوبــة الحــبس مــدة لا تجــاوز ســنتین، والغرامــة التــي لا تقــل عــن مــائتین 

 وخمسین ألف درهم ولا تزید على ملیون درهم أو إحدى هاتین العقوبتین.

E<ÏÅ^π]16D<
 انون علم المشتري بأن السلعة مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة.لا یعفى التاجر من العقوبة المقررة بهذا الق

E<ÏÅ^π]17D<
) مـن المـادة 2) والبنـد (14على المحكمة فـي حالـة الإدانـة بجریمـة مـن الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي المـادة (

بمصـــادرة أو إتـــلاف الأغذیـــة أو العقـــاقیر  -فضـــلاً عـــن العقوبـــة المقـــررة -)  مـــن هـــذا القـــانون أن تقضـــي15(
الطبیة أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فیها، وأن تأمر بنشر الحكم على نفقـة المحكـوم علیـه 

>في صحیفتین یومیتین محلیتین إحداهما باللغة العربیة.

E<ÏÅ^π]18D<
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) مــن 2) والبنــد (14للمحكمــة عنــد الحكــم بالإدانــة فــي إحــدى الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي المــادة ( .1
بــإغلاق المنشــأة التــي تمــت بهــا  عــن العقوبــة المقــررة ) مــن هــذا القــانون أن تقضــي فضــلاً 15(المــادة 

 المخالفة لمدة لا تزید على ستة أشهر.
) مـن هـذه المـادة، إذا كانـت المنشـأة التـي تمـت بهـا المخالفـة متجـراً 1مع عدم الإخلال بأحكام البند ( .2

فیـه أو الجـزء المتعلـق بنوعیـة السـلعة المخالفـة،  متعدد الأقسـام، یغلـق القسـم الـذي تـم ضـبط المخالفـة
 ن به سبب الإغلاق.ویوضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدوّ 

E<ÏÅ^π]19D<
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیها أي قانون آخر، یعاقب بالغرامة التي لا تزید على خمسـین ألـف 

 درهم كل من یخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفیذیة والقرارات الصادرة تنفیذاً له. 

E<ÏÅ^π]20D<
) والبنــد 14ة العــود لمخالفـة أحكــام المـادة (، علــى المحكمـة فــي حالـعــن توقیـع العقوبــة المقـررة فضـلاً  .1

 .) من هذا القانون إلغاء الترخیص15) من المادة (2(
العـود لمخالفـة أحكـام هـذا القـانون مضـاعفة العقوبـة للمحكمـة فـي حالـة  بمراعاة مـا ورد بالبنـد السـابق .2

 لغاء الترخیص للعقوبة المقررة.إ ، أو إضافة غلق المحل أوالمقررة

E<ÏÅ^π]21D<
من وزیر العدل بالاتفاق مع الوزیر والسلطة المختصة، صفة  یكون للموظفین الذین یصدر بتحدیدهم قرار

لأحكام هذا القانون ولائحته التنفیذیة والقرارات ما یقع من مخالفات مأموري الضبط القضائي في إثبات 
 الصادرة تنفیذاً له.

E<ÏÅ^π]22D<
لضوابط التي ، ووفق ااصه بتطبیق أحكام الغش في الخدمةتلتزم السلطة المختصة كل في مجال اختص

 .یحددها مجلس الوزراء

E<ÏÅ^π]23D<
مائـة وثمـانین یصدر مجلس الـوزراء اللائحـة التنفیذیـة والقـرارات اللازمـة لتنفیـذ أحكـام هـذا القـانون وذلـك خـلال 

 .من تاریخ العمل به یوماً 

<

<

E<ÏÅ^π]24D<
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 1979) لسـنة 4أحكام هذا القـانون، كمـا یلغـى القـانون الاتحـادي رقـم ( لغى كل حكم یخالف أو یتعارض معیُ 
فــي شــأن قمــع الغــش والتــدلیس فــي المعــاملات التجاریــة، ویســتمر العمــل بــاللوائح والقــرارات المنفــذة لــه فیمــا لا 

>یتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى حین صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.

<

E<ÏÅ^π]25D<
 تاریخ نشره.من الیوم التالي لعمل به ویُ  ،هذا القانون في الجریدة الرسمیة نشریُ     
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